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" )8جنيف (تحديات الإصلاح الدستوري في "
 وآليات التعامل معها

موقف تقدير ورقة  
 السوري الحوار مركز ينظمها التي الحوارية الندوة إلى مقدمة

الاستراتيجيالمرصدمعبالتعاون



   " وآليات التعامل معها)8جنيف (تحديات الإصلاح الدستوري  "

اص لمبعوث الأم علن اأ ستورا ا يفان دي م ا س  )8جنيف (أن مباحثات ) 2017أكتوبر  26(إ سور
ن ت ن أساس ركز ع نقطت ر الت: ما س جديد، و لحض إشراف ورعاية تحت انتخابات إجراءات عقد لدستور ا

  المتحدة.الأمم 
ها جندة الأ  كانتو  ن ر  ")1بيان جنيف (" عن المسار الذي نص عليھقد فرضت تحولاً الوساطة الأممية ال ت ع

حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، تتو إصدار إعلان دستوري يدشن لمرحلة انتقالية يتم  شكيل
  .صياغة دستور جديدمن خلالها 

ا؛  شأن سور عنت النظام واستمراره  مخالفة القرارات الأممية  تراجع الموقف السياس ستمر او مقابل 
ات ال لصا توليفة من المنصموقعها المركزي  العملية التفاوضية ت فقدوال للهيئة العليا للمفاوضات 

  لا تتفق معها  المبادئ.
ي للالم تقهقرع المراجع السياس ذلك التزامن و  حلفاء النظام، من قبل ع وقع الضربات المكثفة فصائل يدا

نوانقطاع الدعم الذ  6، الأمر الذي دفع بدي مستورا لدعوة المعارضة (ي كانت تتلقاه من مختلف الممول
ر  تم رب.لتح ا) إ 2017س ها لم تربح ا   بواقعية كافية لإدراك أ

عرض الوساطة الأممية لمسألة الإصلاح الدستوري و  ة  ره البعض حول عدم  جدل الذي يث بعيداً عن ا
عد شأناً داخلياً؛  ل الأمد ال  شمل قضايا الإصلاح طو ذه الورقة إ باعتبار التفوض الممنوح لها لا  عمد 

ا التقدير الموقف الناتج  يئة حكم ق الذي اسابعن تحول العملية التفاوضية من مسار شاء  رتكز ع إ
ة  اً دستورصدر إعلاناً تُ انتقا  سو )" وقرار مجلس الأمن 1بيان "جنيف ( شامل وفقمدمجاً  اتفاق 

ّ  ف الوساطة الأممية انحر حيث تمثّل ا ،2254/2015 باتجاه دافع المع الموقف الروس  أجندة تتما تب
ا الدستوري.    حصر العملية السياسية ضمن إطار

ذا التحول   جديدة تصب لزاماً  وتكمن خطورة  ات تطبيق المقاربة الأممية ا نارو ذه تنفيذ أن جميع س
" بالمهمة  كم الانتقا يئة ا ستعيض عن " ومة وحدة وطنية تحت مظلة النظام الذي س ل ح تضم ش

ع تنظيم ، و صياغة الدستور ع عملية مكنھ ذلك من الإشراف يس، و ضةالمعار عناصر "منتقاة" من 
   غضون أربع سنوات. ...رئاسيةالومن ثم  ،نيابيةالبلدية و لانتخابات الا

افل الدولية، وربط العديد من الدول أي تقدم ھ فكرة صياغة دستور جديد و ظل الزخم الذي تحظى ب  الم
تم إنجازه  مباحثات جنيف ( ة السياسية بما س سو م 8 ال ذه الورقة تناقش أ ا؛ فإن  ) المزمع عقد

عملية  اطر المرتبطة  : "الإصلاح الدستوري"الم رح آليات للتعامل معها فيما ي   ، وتق

  



طةتما ا   الروسية لوساطة الأممية مع ا

ة بتقديم مسودة لمشروع دستور ) 2017يناير  24أستانة (هاية مفاوضات   فاجأت روسيا الأطراف السور
ا، مؤكدةً أن و  جديد لسور ها  ن ع الالهدف م   .موضوع الدستور ة قشمنابدء  جيع السور

ة :، تناولتمادة 85ت المسودة الروسية وتضمن جمهور س ا رلمان ،صلاحيات رئ ع السلطة  ،وال ومسألة توز
. ومة المركزة والمناطق، إضافة إ مسألة حقوق الأقليات وآليات تمثيلها السياس ن ا   ب

سلاف ماغمداوفنائب قائد القوات المع الرغم من تأكيد و  ة الروسية ستان رح الروس أن  س تم قد المق
رشاد ار، حيث فحسب وضعھ للاس ن ر من الاس " تضمن تجاوزات لاقت الكث أشار ؛ إلا أن "الدستور الروس

ة" نازعاً  ة السور جمهور ا "ا ا باعتبار ها، وحذف صفة العروبة إ سور الدولة دين ال تنص ع أن المادة ع
سن الفقھ الإ أسلام، و و الإ  و مصدر رئ شرع،  سلامي  امل وذلك  مقابل التنصيص ع لل المساواة بال

ن للدولة ن رسميت ن العربية والكردية كلغت ن اللغت رح ، واب شرعية ثنائية لتقاسم  الوقت نفسھ ق منظومة 
رلمان (مج االسلطات قوامه لشيوخ)، ومنح مجلس الشعب صلاحيات الس الشعب) ومجلس المناطق (مجلس ال

ومة ال  ر من ا ون بوسعها حل مجلس الشعب أو الدعوة لانتخابات جديدة، أك مفهوم كما استحدث لن ي
اصصة الطائ ومة"الم شكيل ا ة فية"   و رح  طموحات تحقيق  تركّز بصورة أساسية ع فيدرالية، واق

  .الأكراد
عد ظهور - ")4جنيف ("مباحثات   تماهٍ مع الأجندة الروسية؛ شهدتو مسودة الدستور الروس وال عقدت 

ة الأممية أربعة طاستحدثت الوسا، حيث تحولاً  مسار العملية التفاوضية -)2017راير ف 23( واحد شهر
اب سلال كم، والدستور، والانتخابات، ومحاربة الإر   .تتضمن: ا

ر التحرك  لتما مع التوجهات الروسية سعيھ للوحظ ع المبعوث الأم و  ، مركزاً رات الأممية"عكس" القر ع
مية صياغة الدستور وقانون الانتخاباتع  ر أ بعداً ملفات أك ، مثل: ، ومس يئة حكم انتقا شكيل 

شكيل جم ،إصدار إعلان دستوريو  ، و سية لصياغة الدستور وعقد مؤتمر وط   .عية تأس
ي دونالد ترامب ( وعزز البيان ن والأمر ر بوت ن الروس فلاديم س رك للرئ ر 11المش ما تم تداولھ ) 2017 نوفم

سربات  شهر مايو الما  مات أمركيةعن من  ا تتضمن؛ فرض -وجود تفا روسية حول مستقبل سور
اصصة الطائفية والعرقية، و مبد ة الإأ الم بدالهعربية الإسلاميةلغاء الهو ات طائفية عرقية، واس هو   .ا 

ا من الملف السوريراجع المالو ظل  ع، ؛ بلفت لموقف أمر رك روسية الطا حيث دت صياغة البيان المش
رة غربة  إ أشارت  عملية جنيف""ال ن س الأسد    .ام الرئ

ن و جال بوت ا قبل  ظل است المقبلة  شهر مارس لروسية الانتخابات اللتوصل إ حل سياس  سور
طة الروسية ؛ بدأت تظهر ملامح 2018 ن  :منال تنطلق ا تنفيذ اتفاقيات "خفض التصعيد" لإقامة حوار ب

ثقة من  لية المن ة، ممث المجالس الم ن عن او  ،والإدارات الذاتية الكرديةاتفاقيات المصا لنظام، ممثل



عديل دستو وعناصر منتقاة من المعارضة  ته بانتخابات وعقد ) 2012ر (لبحث  انتخابات محلية وبرلمانية ت
  . 2021رئاسية  

ومة القائمة، وإقرار نظام "الإدارات  ومة وحدة وطنية بصلاحيات أوسع من ا شكيل ح طة  شمل ا كما 
ا الاتحادية"ا ا يكمن  إرس، حيث لذاتية" وخيار "سور ل  سور اء سبق أن صرح مسؤولون روس بأن ا

ل العنصر الأساس   ش س فيدرالية لضمان حقوق مختلف الطوائف والعرقيات ال س المؤتمر الذي 
شاء دولة فيدرالية 2016في عام ف .روسيا لإقامتھ ر لافروف إ المنادين بإ ارجية الروس س ر ا ؛ انضم وز

ا، حيث دعا أطراف الصراع إ شاء نظام  سور   1.فيدرا دراسة فكرة إ

  

ات "الإصلاح الدستوري"  نارو   ع مائدة المفاوضاتالمطروحة س

ن دستور وضع  جسر الهوة ب ا خمس مقاربات  اص لسور ن 2012ام النظام لعمكتب المبعوث الأم ا ، وب
، مقتضيات الانتقالٍ  ادثات الفنية ال عُقدت خلال وذلك السياس : 2017جنيف  شهر يونيو بالم   ، و

ذا الإجراء غح صياغة دستور بديل 2012الإبقاء ع دستور  -1 ي، ، ولا شك  أن  ر قانو ر شر وغ
يةدستور عملية صياغة واعتماد ال إذ إن شار الأسد 2012عام  لم تتم بطرقة  ذه العملية ، وقد استغل 

ة همة المواسعة و لتعزز الصلاحيات ال جمهور س ا دون ضوابط ع السلطات التنفيذية الممنوحة لرئ
شرعية والقضائية،  حق حلّ مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ، وإصدار ومن ذلك إعطاؤه: وال

شرعات أثناء حلّ المجلس، وحق ترؤس المجلس الأع للقضاء، والذي يمارس السيطرة ع السلطة  ال
ن جميع القضائية، و  ة العلياعي كمة الدستور   . ع أعضاء الم

رات الأساسية للشعب السوري، كما حول أساسية  اً بنوديفتقد  2012دستور علماً بأن  قوق وا حماية ا
ذان يدعوان إ عملية لال 2254/2015وقرار مجلس الأمن  )"1( جنيفبيان "أن الإبقاء عليھ يتعارض مع 

ة السياسية.ستوري مؤقت يمثل من خلال إصدار إعلان دانتقال سياس  سو   جزءاً من ال

                                                            
ر كرر  1 ر الدفاع الروس س غو وز و لتعزز الاستقلال السياس للأكراد  حديثھ مع ر تأكيد  شو ن توجھ موس يام س الوزراء الإسرائي ب ئ

و  يا ا ) حول 2017أكتوبر  16(نت ل  سور ة بلاده ل سكة رؤ جيوب الكردية الثلاثة (ا ة  حماية ا و مص مؤكداً أن لموس
راً من الاستقلا والقامش  ي) ومنحها قدراً كب ل السياس من خلال إنجاح مشروع وكوبا يت ا و تتطلع إ تث ة، وأن موس لية ضمن الدولة السور

ن النظام والمعارضة.  كم ب   مناطق "خفض التصعيد" ووقف سائر الأعمال العدائية، والتمهيد لعملية انتقالية ع أساس تقاسم ا



هدف م؛ 2012عديل دستور  -2 ام المُ وذلك  جة الأح لةعا تقليص صلاحيات : ذلك من خلالو ، فيھ ش
س  د من سلطة رئ س الوزراء، وا عضها إ رئ ة الرئاسية، ونقل  جمهور س الوزراء،ا وضمان  ع رئ

قوق الأساسية رات وا    .ا

يار  إخطورة وتكمن  عارضھ مع ، 2012قرار شرعية دستور عام إبالمعارضة لزام ذا ا بيان بالإضافة إ 
رطان  2254/2015وقرار مجلس الأمن  )"1( جنيف" ش من خلال إعلان  ت اللازمةالتعديلا إجراء اللذين 

يئة حكم انتقا تنص ع  عملية انتقال سياسضمن دستوري مؤقت  شاء    .نفيذيةالصلاحيات التكاملة إ

ها عن البند  ساري المفعول فإن 2012 و حال موافقة المعارضة ع بقاء دستور  لمتعلق اذلك سيع تخل
شاء  ن الاعتبار أنھ  حالة بقاء ، نتقالا ا كمايئة بإ ع عملية النافذاً أثناء  2012دستور مع الأخذ 

ثما يتم التعديل-نتقالية الا  ون ا -ر عفسي ها. طيل العمليةلأسد قادراً ع    برم

ذو  ؛صياغة دستور جديد -3 يار نطوي  ر إذا جرت ا ا رة إنجاز ت صياغة دون عملية الع خطر كب حديد ف
يح محددة، إذ إنھ س جديدالمتعلقة بصياغة إطالة أمد المفاوضات فرصة للنظام ي منالدستور ا حھ ، و

افية ل هدف الإبقاء ع سبل ة لعرقالصلاحيات ال رة قد تمتد نافذاً  2012دستور التوافق عليھ وذلك  لف
س النظام  لسنوات، عملية رقلة مكنھ من عسيو  ،صلاحيات واسعةبھ تمتعاستمرار كما أنھ سيضمن لرئ

  .التعديل  أي وقت يردوإلغاء عملية الإصلاح الدستوري م شاء، 

و إطار دستوريٌ مؤقت، يضع استدراكات ع ؛ دستوري إعلانإصدار مع  2012ع دستور  الإبقاء -4 و
ر المتطابقة مع بيان  ها تلك غ لة، بما ف وقرار )" 1(جنيف "دستور النظام، بحيث يتم إلغاء النصوص المُش

امن مع استمرار ، 2254/2015مجلس الأمن  إضفاء من شأنھ ، الأمر الذي 2012دستور العمل بوذلك بال
، دستور ذا الالشرعية ع  ر الشر اً  المسائل الغ بقى سار ناولها الإعلان خاصة وأنھ س  لا ي

ستغرق الأمر الدستوري لفة بالصياغة دستوراً دائماً للبلاد، وقد  جهة الم ستمر العمل بھ ح تُصدر ا . وس
ع ؤ النظام و لة  ظل تل رة طو    .صلاح الدستوريمده عرقلة عملية الإ ف

بدالھ بإعلان دستوري 2012عليق دستور  -5 دّ من تدخل ؛ جديد واس ر فاعلية ل و الصيغة الأك
ي يتحقق ذلك فإنھ لا بد من جديدالإصلاح الدستوري، ومنعھ من إفساد صياغة دستور النظام  عملية  ، ول
يئة حكم انتقا كاملة الصلاحيات التنفيذية إجراء العملية تطلب موافقة أطراف ، لكن تحت إشراف  ذلك س

اع، و  ر متوقع من قبل النظامال الية. و أمر غ    ظل الظروف ا



ات الأربعة لاحظ من وُ  نارو لا بد وأن تتم تحت مظلة النظام أن عملية الإصلاح الدستوري الأو الس
ام إليھ 2012 عام دستور شرعنة المعارضة فرض ع بحيث يُ وإشرافھ،  بت حكم الأسد  الأمر، والاحت الذي سي

م مكنھ صلاحيات ھ نحو هاالعطيل الوقت نفسھ من  مطلقة، و   .عملية برم
امس أما ا نارو ا ال حكم الما ب فقد أصبحلس ال يدعو المبعوث الأم المعارضة  "الواقعية" د

ها  المرحلة المقبلة.   للتح 
  

ن  ام ب اليات التطبيقالنص و إح   إش

ديث صياغة العد شهدت ا  العصر ا ريسور ة خلال القرن  د من الدسات والإعلانات والتعديلات الدستور
نالمنصرم راك لدى السور ب أن تنطلق جهود إعادة صياغة الدستور من الرصيد ال   ، ولذلك فإنھ ي
اذه الوثائق ال يقدر إصدار  ا  عدد   1920.2عام منذ بنحو ثلاث عشرة وثيقة تم إصدرا

شر الوا ذا الإرث ال ا منذ الاستقلال( ومن خلال  ي  سور كم المد ؛ )مقابل تردي الأداء السياس ل
قيقية عضلة يمكن القول أن الم تتوافق عليھ الأطراف  التوصل إ نص محكممحض قتصر ع لا تا

ي معظم ، ما ورد فيھ وتطبيقنفاذ بنوده القدرة ع إامتلاك بل  ؛ فحسب عا من الدول الناشئة حيث 
ها ع أرض الواقع. تطبيق فشل  ال ة والعمل    النصوص الدستور

                                                            
ر  2 ة أبرز الدسات اال تم والإعلانات والتعديلات الدستور رة  إقرار قر  1920دستور عام  :2012-1920 الف

ُ
علان إثر إ 1920مارس  8: الذي أ

ا اً ع سور ري غورو  ، فيصل الأول مل رال  ج ، وتم بموجبھ تقسيم البلاد 1922يوليو  28القانون الدستوري للاتحاد السوري: الذي أعلنھ ا
ر فشل مشروع إث 1925يناير  1ساس للدولة: الذي أصدره المفوض الفرس ماكسيم فيغان  القانون الأ ، ع أسس طائفية وفق نظام فيدرا

انتونات الطائفية ، 1928دستور عام ، ال س س الدولة آنذاك الشيخ تاج الدين ا سة تحت إشراف رئ : والذي تمت صياغتھ من قبل جمعية تأس
سو  لفرس منع العمل بھ ح إقراره من ق، لكن الانتداب ا1928وتم الصوت عليھ  شهر مايو  دستور عام ، 1930مايو  14بل المفوض بو

امل إثر انقلاب الزعيم  مارس 1941و 1939: شهدت السنوات 1950 عطيلھ بال ن للدستور، كما تم  عديل ناوي بانقلاب آخر 1949،  ، ثم قام ا
سية لوضع د 1949 أغسطس  شكيل جمعية تأس ر  5تم إقراه   ستور،وتم  تم شك عقب انقلابھ بتعطيل 1953دستور ، 1950س : أمر الش

 يقوم ع نظام رئاس ملغياً رئاسة الوزراء، وتم تطبي
ً
: أصدر جمال عبد 1958دستور ، 1953قھ ابتداء من يوليو الدستور، وأصدر دستوراً جديدأ

رة الوحدة  علدستوراً مؤقتاً  1961-1958الناصر  ف ومة ال أعقبت الانفصال مهمة إعداد 1961دستور ، يق العمل بھ إثر الانفصالتم  : تولت ا
ر  12دستور جديد للبلاد، تم التصوت عليھ   س1961نوفم ن عليھ ، وبلغت  : عقب انقلاب البعث أصدر 1964دستور ، بالمائة 97.6بة الموافق

: إثر صراعات داخلية وعمليات تصفية داخل 1969دستور عام ، 1969استمر العمل بھ ح عام مجلس الثورة برئاسة لؤي الأتاس دستوراً مؤقتاً 
زب القائد للدولة والمجتمع، نص ع أن حزب البعث 1969حزب البعث، تم إصدار دستور آخر  مايو  : بمجرد وصول 1971دستور عام ، و ا

كم عمل ع إصدار دستور جديد   ر  9حافظ الأسد ل سم جنة 1973دستور عام ، 1973بھ ح عام ، واستمر معمولاً 1971د : الذي صاغتھ 
ن، وتم إقراره من قبل حافظ الأسد   ن عام  1973مارس  13من البعثي عديلھ مرت ر عمر المر  2000، وعام 1981بمرسوم جمهوري، وتم  لتغي

ن عاماً إ شار من تو الرئاسة 34 للرئاسة من أربع ن  راير  27: الذي أصدره النظام  2012دستور عام ، لتمك شار الأسد لاحتواء 2012ف ، كمحاولة من 
   الثورة ضد حكمھ.



رة عمدت افقد  ي، و  1970-1949لمؤسسة العسكرة خلال الف كم المد عطلت الدستور إ التعدي ع ا
رلمان) وزجت برئاسات الدولة  ومة وال ة وا جمهور ب  (ا جون غيا ن ال عض الأحزاب جأت ،  ح

ها بدلاً من (وع رأسها حزب البعث) السياسية  سم الصراع السياس لصا إ التحالف مع العسكر 
جوء إ صناديق  راع.ال   3الاق

رات العامة صيانة  ن:ع 1973دستوره عام  تحدثالذي  ،لأسدعمقت الأزمة  مرحلة حافظ او  ا
جسدي والمعنوي، وأكدع حرمة المساكن ومن التحرر الاقتصادي، ونصتحقيق و  ،والديمقراطية  ع التعذيب ا

   :أن

رة حق مقدس، والديمقراطية الشعبية  الصيغة المثالية ال تكفل للمواطن ممارسة حرتھ  "ا
ماً قادراً ع العطاء والبناء، قادراً ع الدفاع عن الوطن  ساناً كر ش فيھ، ال تجعل منھ إ ع الذي 

ها، وحرة المواطن لا ت إل يل الأمة ال ي ية  س ها إلا المواطنون الأحرار"قادراً ع الت   . يصو

  أن: وأضاف 

ر الأخرى،  عرب عن رأيھ بحرة وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعب ق  أن  ل مواطن ا "ل
سهم  الرقابة والنقد والبناء، وتك شر وفقاً للقانون".وأن  افة والطباعة وال   فل الدولة حرة ال

امل تغُيذه البنود  لكن عطيلها  بال الذي بقي نافذاً طوال حكم حافظ الأسد،  قانون الطوارئ بحكم وتم 
ر  رات العامة و  التعدي عحيث أسوأ ما شهدتھ البلاد من ضمن تھ رئاستھ وكانت ف ممارسة القمع ا
  .والتعذيبوالاعتقال 

شار الأسد عام  سبة لدستور  ال بال عد رت ع إثره دُمِّ ، والذي 2012وكذلك ا ون  البلاد، وفقد السور
جرن إصداره  ن والم ن واللاجئ ن والنازح جر والمعتقل ن ا مئات الآلاف من الشهداء، بالإضافة إ ملاي

اً.   قسر

                                                            
ن عامي  3 ا  الإحدى وعشرن سنة الممتدة ما ب شة وحرك انقلاباً وعشرن ، واحداً 1970و 1949شهدت سور ج ها ا : ، وتمرد وعصيان قام 

ناوي (أغسطس 1949انقلاب حس الزعيم (مارس  ر 1949)، انقلاب سامي ا سم شك الأول (د )، انقلاب أديب 1949)، انقلاب أديب الش
ر  ي (نوفم شك الثا راير 1951الش شك (ف )، عصيان الضباط 1956سان جديد ومحمد معروف ()، محاولة انقلاب غ1954)، الانقلاب ضد الش

ن (مارس  شك (أغسطس 1957البعثي سي والش اولة الانقلابية بتخطيط من ا ر 1957)، الم تم اولة 1961)، انقلاب الانفصال (س )، الم
)، محاولة 1962)، عصيان حلب (أبرل 1962 )، عصيان المدن الشمالية (مارس1962الانقلابية الثانية  عهد الانفصال بقيادة النحلاوي (مارس 

ن (مارس 1963انقلاب مجموعة الانفصال (يناير  ن والناصر ن (أبرل 1963)، انقلاب البعثي )، انقلاب مجموعة 1963)، عصيان الضباط البعثي
رري (يونيو  اد ا ن (يوليو 1963ز راير 1963)، محاولة انقلاب الناصر )، محاولة انقلاب الضباط الدروز بقيادة 1966)، انقلاب صلاح جديد (ف

ر 1966فهد الشاعر (أغسطس  تم ر 1966)، محاولة انقلاب سليم حاطوم (س   ).1970)، انقلاب حافظ أسد (نوفم



هاء  ون كفيلة بإ ة محكمة؛ لا يمكن أن ت اولات ال يتم بذلها للتوصل إ صياغة دستور مكن القول إن الم و
ن أو تحقيق العملية الانتقالية  ون، بل معاناة السور ا السور شد راً ع ورق ما دامت ال ي بقى ح س

كم  ر مؤسسات ا ش من قوى الأ ، أو إذا كانت اقادرة ع تنفيذغ ج ر مستعدة للقبول بمرجعيتھ أو وا غ
ر  نفيذه ع أرض الواقعغ   .راغبة ب

شهد صراعات  ت محاولات الإصلاح الدستوري  الدول ال  ة وقد أثب سو داخلية فشلها  فرض عملية 
ام بثقافة اسياسية، وذلك لأن المؤسسات الأمنية والعسكرة لا تمتلك  رام المرجعية النصية لال  رادةالإ أو اح

  .الشعبية

ام الدستور، فإنھ بالأمنية والعسكرة و ظل غياب آليات إلزام المؤسسات  ن العمل وفق أح بذل جهود يتع
ر الضمانات اللازمة س يم ابقة لعملية الإصلاح الدستوري  مجال توف ا لتطبيق تلك المفا عزز  السلوك و

  العام.السياس 

ا من الإجراءات ال  وبناء ع ذلك فإن ر اقتصار الوساطة الأممية ع مسألة "الإصلاح الدستوري" دون غ
ام بھت و لزم القوى الفاعلة ع الال ، مما صان (آليات التنفيذ)أمام اوضع العربة (الدستور) بمثابة ؛ 

غول الأجهزة الأ عطل مسار الانتقال السياس  ي، و كم المد منية العسكرة  ظل ضعف مؤسسات ا
ن.  جة ضد المدني اب جرائم ممن   وتورطهما بارت

يھ إ  ذا الإطار التن جدر   ذه المرحلة، وو   :ثلاث نقاط أساسية  

ن ضرورة : أولاً  ة السياسية" و"الإصلاح الدستوري"التمي ب سو   "ال

اع،  الصراعات الداخلية سلام إحلال الركّز مفاوضات درجت العادة أن ت هاء الفوري لل  لكنع الإ
ة قد بادرت إ طرح مسألة "الوساطة الأممية  الة السور الامتثال إلزام النظام بدون الدستوري  "الإصلاح ا

ر المشروط، و تلقرارات الأممية واجبة الل اجة لدون نفيذ الفوري وغ   .نيةالحسن لإثبات أية مبادرات تقديم ا
جهود الروسية المبذولة لذه المقاربة وتصب  شرعنة النظام والعمل تحت مظلتھ، حيث بصورة مباشرة  ا

الأساسية ال تندرج  "اتفاقيات قضايا بات قبل تناول الاالدستور والانتخ مناقشةباتجاه دي مستورا دفع ي
  السلام"، وع رأسها: 

رة المؤقتة - كم  الف بات ا   ترت
شر  - ليات التنفيذية وال جديدةالهي   عية ا
سان -   حماية حقوق الإ
  مبادئ الإصلاح القضائي -
- .   إصلاح مؤسسات القطاع الأم



عنت النظام؛ و للنظام بإفساد العملية  عدم السماحعارضة ع جدلية وفد المموقف  ارتكز مقابل 
ة الكيميائية والبيولوجية، و السياسية، ح وإن استمر النظام   ، استخدام الأس ممارسة و القصف الهم

ر القسري صار والاسياسات  ج ع والت جونعتقال واتجو   .ھمئات الآلاف  
بدو أن  ره لم يكن فد المعارضة و و و  "إصلاح دستوري" مباحثات مدركاً لس مع فرق الوساطة الأممية، و

ة السياسية" ال تُلزم النظام  سو ام بالقرارات الأممية ووقف جرائمھ مسار لا يرتبط بالضرورة مع "ال بالال
ن.   بحق السور

ذه الأثناء؛ تحرص  رة من الغموض ع   كم  المرحلة "سلة" الوساطة الأممية ع إبقاء قدر كب بات ا ترت
 )نتخابيلا نظام اوال الدائمالدستور (المرحلة الدائمة مناقشة استحقاقات إ دل ذلك الانتقالية، وتقفز ب

ر معلقة بذلك و ، 2254/2015 مجلس الأمن وقرار )"1( جنيف"بيان جاوزة مت ن مص ن المتعقل ملاي
ن ن والنازح اصرن واللاجئ ثما  والم هائية بدلاً من الانتقالية.ر هاء من حسم جدليات المرحلة ال   يتم الان

لل إلا من خلال العودة و  ذا ا جة  شكيلهامن حيث بدأت جهود الهيئة لا يمكن معا ، العليا للمفاوضات لدى 
رية حول شرعية وسيادة واستقلال الوذلك  ساؤلات مص ليتھ عندما طرحت   ظل خضوعھ نظام ومدى أ

دود.لهيمنة قوى خارجية و  ية العابرة ل    اعتماده ع الميلشيات الأجن
ل دي مستورا  التجارب الأممية الفاشلة لفض ونظراً لرغبتھ  التما مع المزاج الدو المتقلب فقد تجا

اعات من خلال محاولة التوصل إ صيغة حكم بديل استمرار الصراع المس أن ، دون الأخذ  الاعتبار ال
بات الدائمة إ عرقلة سيؤدي حتماً  أثناء عملية صياغة الدستور  رت هالتو محاولات و ال كما وقع  ا،افق عل

اراغوا ب يات القرن المي   نصرم. ثماني
ل الفرق الأم معضلة  راتيجية عن كا ذه الإس هوألقت  متناع النظام عن الامتثال يار المفاوضات نظراً لا ا

سانية  العدالة الانتقالية للقرارات الأممية ورفضھ وقف جرائمھ، كما فوتت فرصة مناقشة  عاد الإ والأ
ة السلمية  سو ن كالإفراج عن المال هاقوق ال ياو توضيح أعتقل ، وساعده  ذلك وفد جب أن يتمتعوا 

ن!   المعارضة الذي كان يُفاخر بقدرتھ ع الصمود  العملية التفاوضية ع الرغم من استمرار معاناة المدني
ذا التكتكيك  وذلك ، "الإصلاح الأم"الوقوف ع معضلة من و الوقت نفسھ أعفى الفرق الأم بحكم 

ة و كھ باستحالة تحيد  ظل إدرا شيات روج إطار وضع القوات المس االميل أن مدركاً ، الطائفية من سور
اذه القضايا لا ت ر وبنود ام الدسات   .ندرج  أح

بات  اع" تق بتأجيل ترت رافية لفنون "فض ال ل الأمد الإصلاح طويدعونا ذلك للتأكيد ع أن الإدارة الاح
ن هدف  الدولة  ر المراقبة وضمان الامتثال وتأم احاً، كوقف القتال وتوف ر إ تحقيق الاعتبارات الآنية الأك

ة فإن مفاوضات جنيف قد سارت خلال الأشهر  الة السور ن. أما  ا ن المدني ن، وتأم المساعدات للمتضرر
اجة الم ر عابئة با لة الأمد غ بات جدلية طو المجازر وتخفيف معاناة  ة لوقفالعشرة الماضية  إطار ترت

ر من الدور  جزء الأك ن، تاركة الملف برمتھ لمفاوضات "أستانة"، الأمر الذي أفقد الوساطة الأممية ا السور



ها ضمن إطار التوافقات الروسية ن العملية برم ها  إنفاذ القرارات الأممية ور ركية بدلاً -الإيرانية-المنوط  ال
  ممية.من المرجعية الأ 

  

  كوثائق رسميةعارضة الم مسودات  عتمادمخاطر ا: نياً ثا

ي و مسودة دستور (علما سارعة منذ طرح موس هاية ي-سارت الأمور م ) سوري  أستانة  ؛ناير فيدرا   الما

راير ففي شهر  - ت الوساطة الأممية ف مركزة ع صياغة الدستور وتنظيم  "،الأربعة مبدأ "السلالتب
اب. الانتخابات كم ومحاربة الإر   دون التطرق ل

ن بالهيئة العليا للمفاوضات م قدو شهر أبرل  - ة أحد الأعضاء السابق ة للعملية السياسية رؤ مغايرة للرؤ
ها  ة جدلاً واسعاً  أوساط المعارضة نظراً و ، الهيئةال اعتمد ذه الرؤ ها أثارت  ي  التضم لقبول بدور إيرا

ها:  رة أطلق عل رة الانتقالية"ف عامل، "مرحلة الإعداد لما قبل الف ا خلال ها و س لسور شار الأسد ع أنھ رئ مع 
لها  رة، وتجا هاكات بحق محاسبة و  العدالة الانتقاليةسائر بنود ذه الف اب ان ت تورطهم  ارت من ث

ن،  ومة تصرف أعمالقاء وقبولها ببالسور ومة القائمة كح  انتخابھ ، وع الرغم من ذلك فقد تم ا
ساً للائتلاف الوط لقوى الثورة والمعارضة!  شهر مايو رئ

-  ُ يوليو  7-6بمدينة لوزان (العليا للمفاوضات للهيئة لوفد التق مسربة عن اائق وث شرتو شهر يونيو 
ا وثيقة ) 2017 جعنوان: أبرز جديد"ا وال لوحظ إغفالها "، دول الزم وعملية صياغة واعتماد الدستور ا

ديث عن  ثما يتم صياغة دستور ا الية الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يقع  بداية المرحلة الانتقالية ر إش
ة مؤقتة يمكن العمل  ثما بديل، وما يقتضيھ ذلك من ضرورة التوافق ع بيان أو مبادئ دستور ا ر بمقتضا

ته عملية صياغة الدستور وإقراره والتصوت عليھ، مما   2012دستور بالعمل ع ضمنية الوافقة الم بت
  . المرحلة الانتقالية

عنوان:  قعت مكن الإشارة إ جملة من الأخطاء ال و و  جدول الزم وعملية صياغة الوثيقة الثانية  "ا
جديد كم الانتقا  حال "واعتماد الدستور ا جنة لصياغة الدستور من قبل ا شكيل  ا؛ فتح مجال  أبرز

س المؤتمر خلال ثلاثة أشهر  شكيل المؤتمر الو من بدء المرحلة الانتقالية، مما عدم تأس بات  ط سف ترت
ها الورقة من أصلها،  ذه الوثيقة  تتكرر كما ال وضع جة   لة عدم معا ري الذي يمكن الفراغ الدستو مش

ثما يتم صياغة دستور بديل، الأمر الذي يفتح الباب مشرعاً لاعتماد دستور  أن يقع  بداية المرحلة الانتقالية ر
منحخلال  2012 عطيل العملية السياسية شار الأسد  المرحلة الانتقالية، و قة السلطات المطلوفق صلاحيات 

  ال يمنحها لھ الدستور.



ركة الوثيقة المسربة الثالثة حول "الولوحظ   ها ال قواسم مش تفادي " للانتقال السياسيمكن البناء عل
ها القرارات الأمميةت جميع المسائل الأساسية ال قام شار وزمرتھ، ذات  عل الصلة، بما  ذلك: مغادرة 

يئة حكم انتقا كاملة الصلاحيات التنفيذية، وإصدار إعلان دست شاء  ومة وإ شكيل ح وري مؤقت، و
يم العدالة الانتقالية شكيل المؤسسات القمعية، وتطبيق مفا    .انتقالية، وتفكيك وإعادة 

ذه المسودات؛ إلا و  ن الوفد المفاوض استمر أع الرغم من أن الهيئة العليا للمفاوضات قد رفضت اعتماد 
اطر  ا دون إدراك لم بد المطالبة بإنفاذ كما ينص  "فقالتوا"مفهوم " القرارات الأممية لصا "مرجعيةل ااس

امس عشر  من الوثيقة الثالثة. البند ا

اطئة لمفهوم "الواقعية"ثالثاً    : التطبيقات ا

ديث  أوساط الوفد المُفاوض  ر سود ا راف عن ضرورة التح بالواقعية ع ر أن بالاع س عد  الأوضاع لم 
الية صا المعارضة، والإقرار بأن  كم  ظل الظروف ا نازل عن ا   .النظام لن ي

ن التقدم ع الأرض و  ر المزج ب عزز موقعھ ع راف بأن النظام قد ن   مستعيناً بالقوى (ع الرغم من الاع
ليفة ارجية والميلشيات ا ن استخ )ا ددام وب يھ إ إلا إنھ من المهم اع وألاعيب التفاوض، تقنيات ا التن

ند إ قياس مستوى القوة  س اع، وإنما  القدرة و أن نظرة "الواقعية السياسية" لا  الضعف لدى طر ال
  الصراع. ئمة لتحقيق تموضع أفضل  معادلات ع توظيف التناقضات القا

بدو أن  ن و نوا الشأن التفاو قد بعض المعني جنة ة ت تقوم ع مركب غرب من  "الواقعية"من م
راغماتية" و"الم"ا ا ؤكد يال  "واقعية السياسيةال"نظرة لت بأية صورة افيلة"، ولا تيل ع منظرو

از ع تحقيق الأمن الوط من خلال استحالة    .منظومات الأمن الدوالارت

ا قد جعل التوصل إ  سور ارجية  الصراع المس  ذا الطرح فإن انخراط العديد من القوى ا وبناء ع 
لية قد بات أمراً متعذراً، وذلك نظراً لتعارض  ة سياسية من خلال الوسائل القانونية أو فرض السلطة الم سو

ن  ن مصا الفاعل ارجي   ن الدولية والقرارات الأممية.وعدم توفر آليات إلزامهم بالقوانا

: القوةفإن التوازنات الدولية  "الواقعية"ووفقاً للنظرة  يم  والاحتواء،   ،والصراع ،تقوم ع ثلاثة مفا
: السلطة يم مغايرة تماماً  ن تقوم منظومات الأمن الوط ع ثلاثة مفا   والقانون.  ،والإدارة ،ح

ن مجموعة من القوى ال زجت وإذا أقررنا بأن العملية السيا ا قد باتت محل صراع دو ب سية  سور
ها بجيوشها  ر الممكن الداخ  أتون الصراع وميلشيا اع المركب" فإنھ من غ ذا "ال من خلال الاعتماد فض 



ارجية المنخرطة  عض القوى ا ن انتخابية، وذلك لأن   ع عملية "إصلاح دستوري" أو استحداث قوان
ها، وخاصة روسيا وإيران محلية أية منظومة ع إفساد رغبة والقدرة لالك تالصراع تم ناسب مع مصا لا ت
ام بالقرارات الدوليةاللتان ت عملان ع إضع رفضان الال ر من جهة، و شاء أوعية اف الوساطة الأممية ع إ

   من جهة ثانية.وسو أستانة تفاوضية بديلة  

ر الممكن لمدرسة الواقعية ووفقاً ل اعفإنھ من غ ر وضع أسس  فض ال ا ع " ة"قانونيالدو  سور
شرعي افؤ وام ياقوم ع مفة" ت"سياسي ، بل يجب فضها من خلال عملية)ة( ، لقدرة ع إدارة الصراعالت

الة لن ذه ا شرعات ال و  ر وال ن والدسات نالك أية قيمة فعلية للقوان ون  ا ع الصعيد  ي يتم إصدار
. ر كفيلة بحسم الصراع الدائر  المشهد الدو ها غ   الوط لأ

ر تضرراً  ركون "الواقعية" ترى أن درسة فإن المذه المعطيات، وبناء ع  إ "القانون" الفئات الأضعف والأك
ر اعات الدولية، و خطأ كب ها العمل ضمن إبل يتوجب ، لأن القانون لا اعتبار لھ  ال طار تحالفات عل
راتيجية جيل نقاط  -ضمن أدوات أخرى -كأداة توظيف القانون ع من خلالها ، والعمل إس معركة  ل

   متعددة الأدوات.

ة "الواقعية" فإن ولذلك  الة السور ها تفرض عدم الركون إ عملية "الإصلاح الدستوري"  ا ال تتم صياغ
سة الفاعلة (روسيا وإيران) تفرضان بقوة السلاح و عض ، لأن  جنيف ذ النفو باستخدام القوى الرئ

ر الدبلوماس نقاطاً ترجيحية لصا الن تمكينھ من منحھ الشرعية، والوصاية ع صياغة الدستور، و ظام ع
اسبة، و  يل أجهزتھ إعادمساعدتھ ع إدارة العملية الانتخابية، وإتاحة المجال لھ لتفادي المساءلة والم ة تأ

ة سياسية"  سو ن أية بارقة أمل  التوصل إ " ها  الوقت نفسھ لا تمنح السور هك، لك شھ الم الأمنية وج
. اع الدو    مسرح ال

روج من  تلاك أدوات اللعب ذا المأزق السياس الذي وقع فيھ المفاوضون بجنيف إلا من خلال امولا يمكن ا
روج من موقع ت، والمبادمع الكبار ة و قز رة إ ا هاك م الكرامة السور ، وذلك من خلال يبة المعارضةان

راتيجية تفاوضية بديلة للتحول إ موقع  تفاو أفضل، و مسألة يمكن تناولها  ورقة أخرى اعتماد إس
ناول فنون التفاوض وإدارة الصراع.   ت

ذا الإطار  ن ولا يمكن   لاف الذي وقع ب راتيجية شاملة التغا عن ا عمل ع إس الهيئة ال كانت 
ج موقفها التفاوعزز هدف إ  ، من خلال استخدام جنيف كأداة ل ن يل النقاط  المشهد الدو وب

"إصلاح  نجاح جهود الوسيط الأم  التوصل إ عمليةلإ بذل سلسلة من التعهدات الفرق المفاوض الذي 
ها بيان "جنيف ( ة ال نص عل سو   )" والقرارات الأممية ذات الصلة. 1دستوري" خارج منظومة ال



ها  يمن ف ذا الصراع قد أف إ إضعاف موقف المعارضة ال فقدت تماسكها، و ومن المؤسف أن احتدام 
ة ناول دستوري" لا تملية السياسية  عملية "إصلاح جانح نحو تقزم العتفاو االفرق ال سو "ال

ها للتداول  ن السلمية" ال تمت إحال ن عيداً عن  نالفرقاء الدوليب امبورغ (يوليو أع ن  كل من:  السور
ر 2017 ر 2017)، وعمّان (نوفم نام (نوفم ، وال تم من خلالها إبرام الاتفاقات الفعلية )2017)، وفي

سام مناطق للتوسية، وتتضمن:  ذه القوى، وبسط السيطرة ع آبار النفط والغاق ن  ع االنفوذ ب ز ومنا
جوي،  سيق المياه، والاستحواذ ع عقود إعادة الإعمار، ونصب المنصات الصاروخية ومنظومات الدفاع ا وت

ن العمليات العسكرة،  عدو  ح ها الفاعلون ون تو"أستانة" أن  "جنيف"مباحثات لا  ستعرض ف مناسبات 
لية للاستجابة للضغوط هم ع إرغام الأطراف الم   .الدوليون قدرا

  يح المسار التفاولت )8جنيف (آليات الاستفادة من 

غية التمن حالة و "التفاوض  ن  ن متنازع ن طرف شأ ب وار ت يجة عدم قدرة أي طوصا ة ن سو رفٍ ل إ 
اع" ها تمثل  ةالسياسيفإن العملية ذلك ، وبناء ع ع حسم ال اعشكلاً آخر  حد ذا ال ال ، إذ من أش

ات  راتيجيات وتكتي ها ما ينطبق ع اس نطبق عل ن و ن قوت يمكن اعتبار المفاوضات ساحة مواجهة ب
  دائرة ع الأرض. العمليات ال

ر لم جهد الأك ي يجب أن ينصب فاو جنيف ولذلك فإن ا ار   إطاره القانو ع منع جميع التدخل ا
ا، والتأكيد ع أن السورصياغة الوثائق المتعلقة ب ة الدولة مستقبل سور و م من يقررون  م  ن وحد

ذا الإطار س من حق أية دولة أن تتقدم بأية أطروحات   ، ول كم المستقب  .ونظام ا

ع اولات ال تبذلها  ن الوقوف بحزم أمام الم عزاليةكما يتع ر ع   الداخل السوري ض القوى الا للتأث
جامعة، بل  ة ا ة السور ن اتخاذالهو ن ومستقبل يتع ر السور اصة بمص هم السياس وفق  القرارات ا كيا

  .إجماع شع

رضنا بأن الشعب السوري  شاء نمط من السلطة الفيدرالية  البلاد، فإنھ سيقر وح لو اف تطلب إ ذلك س
عملية الق ية يام  سيطة إ تجربة الدولة المركبة، مض روج من تجربة الدولة ال التخطيط وتكبد عناء ل

ها، وصياغة عقد اجتما ودستوري لا يقوم ع أساس المواطنة  لة الدولة ومؤسسا ي المؤسس لإعادة 
و ، و صوصية الإقليمية لولايات الكيان الفيدرا ة، بل ع أساس ا ساو وفق حوار أمر لا يمكن أن يتم  الم

س من خلال مسودة روسية وضغوط أممية.   وط موسع، ول



تطلب من ؛ )8جنيف (ولذلك فإن محاولة تحقيق إنجاز يذكر   إدراك أن الهدف الفع الفرق المفاوض س
داً من باحثات من الم وتُفقد نقاط القوة، و استخدامها كحلقة من حلقات الصراع، بحيث تكسب الثورة مز

اسب يمكن أن يحققها ع الأرضالنظام  الوقت نفسھ   .أية م
ة السياسية" بمفهوم "الإصلاح الدستوري"؛ فإن  ونظراً لأن الفرق المفاوض سو بدال "ال قد ركن إ اس

ر  و الدفع بنصوص مو الوسيلة الأنجع ل ذا المأزق  والإصرار  ت مبادئ الثورة،يتثحكمة الإعداد لج من 
ار  عملية الصياغة، وع عدم شرعية  ة تحديد  أي تدخل خار ع منع التدخل ا أو  لبلاداو

اصياغة    .دستور

ن لمقتضيات بيان "جنيف ( ن أن تطالب قوى الثورة والمعارضة بالتنفيذ الأم )" والقرارات الأممية 1كما يتع
يئة لذات الصلة، وا شاء  للإشراف ع العملية الانتقالية، وأن  كاملة الصلاحيات حكم انتقا تنص ع إ

يت شرعية النص اتخاذ إجراءات أحادية  تبادر إ جانب لتث   .الوط  الداخل السوريا

ا  "جنيف لذلك فإنھ يجب أن يرتكز الوفد المفاوض ع و  عزز ت مبادئ الثورة و ة تث جيل نقاط محور
روج من المأزق ال وقعت )"، مع الأخذ 8( هدف إ ا ذه المناورة  محض إجراء مؤقت  ن الاعتبار أن  ع

فيھ المعارضة جراء قصر الوساطة الأممية ع علمية الإصلاح الدستوري، ومن الضروري أن يتم وضع 
عد.  ا فيما  راتيجية للعودة بالعملية التفاوضية إ مسار   إس

ثما يتم تحقيق ذلك فإنھ أربعة عا )" 8مباحثات "جنيف (ب نتخابيلا نظام ابنود  اللا بد من صياغة  ور
  :  نقاط أساسية

رتحديد -1 ر لمنصب   الانتخابات الرئاسية؛ من يحق لهم ال وذلك من خلال استحداث نص يمنع ال
س كل من اب جرائم بحق الشعب من تورط   وأجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ارتكب  الرئ ارت

ذا البند بالسوري،  اق  جل الانتخابي وعدم إدراجهم   تحدد من يجبقائمة وإ هم من ال شطب أسما
جلات  ذه ال شار الأسد وقادتبحيث مثل  ر أو الانتخاب، وع رأسهم  ق  ال ون لهم ا ن لا ي ھ الأمني

ت ن الذين ث اب جرائم  حقهم  والعسكر ن.د ضارت   السور

ي-2 شار وزمرتھ صلاحية: "التصوت واختيار من يمثلھ بطرقة ؛ التجرد المد بحيث يتم التأكيد ع فقدان 
ها  المناصب  ر  الانتخابات وتمثيل الأمة أو فئة م ون منتخباً، وأن يمارس حقھ  ال ديمقراطية، أو أن ي

ها، وفقدانمن ومنعهم العليا أو المجالس المنتخبة"،  ها الاستمرار  تمثيل الأمة أو فئة م ، المناصب ال يتولو
اب جرائم واللزوم بالم هم  ارت يجة لإدان ر أو بطلان الانتخاب، وذلك ن ستوجب العقوبة،  جنائيةنع من ال

هاك الأعراضوااستغلال النفوذ، و خيانة الامانة، بما  ذلك القتل العمد، و  هديد، وان   .ل



ها إقرار دستور سقوط الشرعية؛  -3 بات المنقوصة ال تم  رت لية ال 2012ع ضوء ال ، والانتخابات الش
ا عام  ن 2014تم عقد س تدفع بتب مناورة تفاوضية ، يتع باعتبار انقطاعھ عن النظام إسقاط شرعية رئ

ر  ، مزاولة مهامھ بحكم القانون وذلك نظراً لفقدان الشرعية أو السيادة أو العمل بموجب دستور غ شر
اب جنايات بحق الشعب، ومن ذلك  ،ھصباوتجرده من منحكماً، إقالتھ بحيث يتم  هام لھ بارت وتوجيھ الا

در المال اب جرائم القتل أو التعذيب و ر العادي لمصا الأمة. تورطھ  ارت وذلك بناء  العام، والإخلال بالس
شمل:    ع ما يطلق عليھ  القانون الدستوري "المسؤولية المضاعفة" وال 

ن تتمثل  تطبيق مقتضيات ال "مسؤولية قانونية" -1 ة والقوان و ن القانون أباعتبار نصوص الدستور
ر عن إرادة الأمة عب عد أو  ،أس  ق والقانون والمؤسساتأحد ن تطبيقھ    .سبل إقرار دولة ا

رات الأساسية وحماية المال العام من  "مسؤولية سياسية"-2 قوق وا تتمثل  صيانة الأموال والأعراض وا
  .العبث و الهدر

رمان من حق ال -4 تر والتا ن (تبحيث يتم ؛ صو ها  المادت ) من 30) و(5أكيد البنود المنصوص عل
ا، والذي قانون الانتخاب  ن بقضايا القتل العمد وارتالمعمول بھ حالياً  سور هم اب ينص ع حرمان الم

هاك  اب ساسية بحق القوق الأ االمجازر وان ن، وارت ر جنايات جنح و سور مخلة بالشرف والأمانة من ال
ة أو أي منصب سياديلمنصب  جمهور س ا ت رئ ذه الإجراءات لا تتخذ إلا فيمن ثب . وع الرغم من أن مثل 

شمل كذلك من وجهت  عض الدول، وال  ها   ن الانتخابية المعمول  نالك نماذج من القوان هم، إلا أن  إدان
هم جنائية  هم  هائيةإل ام  ها ، بحيث يتم اح وإن لم تصدر  حقهم أح ذه التطبيقات والدفع  ستجلال 

اقها بقانون الانتخابل صيات وفق قائمة يتم إ ذه ال تقييد وفق قرار سياس يؤكد ع  تقييد حرة 
هم الانتخابية ومنعهم من ر لأ  حر هم،ال هم الموجهة إل ثما يتم البت بال ام  ي منصب عام ر وإصدار الأح

ه شأ م  حكواعتبا، ماللازمة  ن احتياطياً.ر بوس   م الم

ة إلا إنھ لا بد من الإقرار ب لية والكفاءة لدى قدر من توفر لعملية الدبلوماسية تتطلب لأن الإدارة الناج الأ
، ولا يُتوقع أن يُكتب للعملية التفاوضية تحقيق أي تقدم يُذكر ع خوض اللعبة السياسيةمفاو المعارضة 

يميلون إ التما مع المبادرة الأممية والمقاربة الروسية اللتان تدفعهما لعملية ذا كان أعضاء الفرق المفاوض إ
  إصلاح دستوري تتضمن شرعنة دستور النظام والعمل تحت مظلتھ.
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